
    الـمبسوط

  تحدث بعد الانفصال فإن الجنين في البطن لا يكون مالا متقوما ولهذا لا يضمن بالغصب فما به

صار الولد محل وجوب الزكاة حادث بعد كمال الحول فلا يسري إليه حكم الزكاة .

 ( قال ) ( رجل له جارية قيمتها ألف درهم فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم فعليه

زكاة ثمانمائة درهم ) لأن وجوب الزكاة عند كمال الحول وماله عند ذلك ثمانمائة ولو

استهلك الكل قبل كمال الحول لم يضمن شيئا من الزكاة فكذلك إذا استهلك البعض بتصرفه .

 ولو باعها بعد الحول فعليه زكاة الألف لأنه بقدر المحاباة صار مستهلكا ولو استهلك الكل

بعد الحول كان ضامنا للزكاة فكذلك إذا استهلك البعض .

 ( قال ) ( وإن كانت عنده لغير التجارة فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم فإنه يضم

هذا إلى ماله فيزكيه مع ماله إذا تم الحول ) لأن هذا مستفاد من جنس النصاب في خلال الحول

ولو باعها بعد الحول بيوم لم يكن عليه زكاة في ثمنها حتى يحول عليه الحول لأنه مستفاد

بعد تمام الحول وهذا لأن الجارية لما لم تكن للتجارة عنده فإنما حدثت المالية له في حكم

الزكاة بتصرفه هذا فيكون ثمنها بمنزلة مال وهب له في حكم الزكاة .

 ( قال ) ( ولو كانت الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بعد الحول بمائة

درهم فعليه زكاة الألف قال لأن هذا مما لا يتغابن الناس فيه بقدره ) يشير بهذا إلى الفرق

بين هذه وبين مسألة الجامع وهو ما إذا باعها بتسعمائة وخمسين فإنه لا يكون ضامنا شيئا

من الزكاة لأن الخمسين ونحوها مما يتغابن الناس فيه وصاحب المال مسلط على التصرف في

ماله شرعا بمنزلة الأب والوصي في مال اليتيم وكما أن هناك يفصل بين ما يتغابن الناس فيه

وما لا يتغابن الناس فيه في تصرفهما فكذلك هنا يفصل بينهما فإذا كانت المحاباة بقدر ما

يتغابن الناس فيه لم يكن مستهلكا شيئا وإن كانت بقدر ما لا يتغابن الناس فيه كان

مستهلكا محل حق الفقراء في مقدار المحاباة فكان ضامنا للزكاة .

 ولو باعها قبل الحول بيوم بمائة درهم ضم المائة إلى ماله ثم زكاه ولا شيء عليه في

مقدار المحاباة لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الزكاة .

   ( قال ) ( ولو كانت له جارية قيمتها خمسمائة فباعها بألف درهم واشتراها المشتري

للتجارة ثم حال الحول عليها ثم وجد بها عيبا فردها بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائع

زكاة الألف ) لأن حق المشتري عند رد الجارية بالعيب يثبت دينا في ذمة البائع ويتخير هو

بين أداء الألف وبين أداء ألف أخرى بناء على الأصل المعروف أن النقود لا تتعين في العقود

والفسوخ فهذا دين لحقه بعد الحول فلا يسقط عنه شيء من الزكاة
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